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    @ 235 @ وقال الشافعي رحمه االله : لا يضمنهما لذمي أيضا , وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما

ذمي له أنهما غير متقومين في حق المسلم فوجب أن يكونا في حقهم كذلك ; لأنهم أتباع لنا

في الأحكام . قال عليه الصلاة والسلام : { فإذا قبلوا عقدا لذمة فأعلمهم أن لهم ما

للمسلمين , وعليهم ما عليهم } , وهذا يقتضي أن كل حق ثبت في حق المسلمين يثبت في حقهم

لا أن حقهم يزيد على حق المسلمين ; ولأن عقد الذمة خلف عن الإسلام فيثبت به ما يثبت بالإسلام

إذ الخلف لا يخالف الأصل فيسقط تقومهما في حقهم , ولا يصح بيعهما كما لا يصح في حق المسلم

, ولنا أنا أمرنا أن نتركهم , وما يدينون ألا ترى إلى قول عمر رضي االله عنه حين سأل عما

له ماذا تصنعون بما يمر به أهل الذمة من الخمور فقالوا نعشرها فقال لا تفعلوا وولوهم

بيعها وخذوا العشر من أثمانها فلولا أنها متقومة وبيعها جائز لهم لما أمرهم بذلك ; ولأن

الأمر بالاجتناب في قوله تعالى { فاجتنبوه } يتناول المسلم فانتسخ في حقه فبقي في حق

الكافر على ما كان عليه من قبل على ما يعتقد ; لأن السيف والمحاجة موضوعان عنهم فتعذر

الإلزام بخلاف الميتة والدم ; لأن أحدا لا يعتقد تمولهما وبخلاف الربا ; لأنه مستثنى عن

عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام { ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد } ; ولأنه محرم

عليهم في دينهم قال االله تعالى : { وأخذهم الربا وقد نهوا عنه } . وبخلاف العبد المرتد

يكون للذمي فإنا نقتله ; لأنا ما ضمنا لهم ترك التعرض له لما فيه من الاستخفاف بالدين

وبخلاف متروك التسمية عامدا إذا كان لمن يبيحه من المسلمين ; لأن ولاية المحاجة والسيف

ثابتة فيمكن إلزامه فلا يجب له على متلفه الضمان , ولا على من اشتراه الثمن , ولا ينعقد

صحيحا ثم المسلم إذا أتلف خمر الذمي يجب عليه قيمتها , وإن كانت من ذوات الأمثال ; لأن

المسلم ممنوع عن تمليكه وتملكه إياها لما فيه من إعزازها بخلاف الذمي إذا استهلك خمر

الذمي حيث يجب عليه مثلها لقدرته عليه , ولا يصار إلى القيمة إلا عند العجز , وهو قادر

على تمليكها وتملكها فلا يصار إلى القيمة ; لأن المثل أعدل , ولو أسلم الطالب بعد ما قضي

له بمثلها فلا شيء له على المطلوب ; لأن الخمر في حقه ليست بمتقومة فكان بإسلامه مبرئا له

عما كان في ذمته من الخمر , وكذا لو أسلما ; لأن في إسلامهما إسلام الطالب , ولو أسلم

المطلوب وحده أو أسلم المطلوب ثم أسلم الطالب بعده قال أبو يوسف : رحمه االله لا يجب عليه

شيء , وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه االله , وقال محمد : رحمه االله يجب عليه قيمة الخمر ,

وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه االله ; لأن الإسلام الطارئ بعد تقرر السبب كالإسلام المقارن

للسبب , وهو لا يمنع وجوب قيمة الخمر على المسلم على ما بينا فكذا الطارئ ولأبي يوسف



رحمه االله أن قبض الخمر المستحقة في الذمة قد تعذر استيفاؤها بسبب الإسلام , ولا يمكن إيجاب

قيمتها أيضا ; لأنها لو وجبت لا يخلو إما أن يجب باعتبار أصل السبب , وذلك لا يمكن ; لأن

ذلك السبب أوجب عين الخمر دون القيمة , ولم تكن القيمة واجبة في ذلك الوقت أو تجب

باعتبار أنها بدل عن الخمر التي في الذمة , ولا يمكن ذلك أيضا ; لأن
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